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  المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي 
 النظام المالي الدولي والتنمية 

  تقرير الأمين العام 
موجز 

ـــر، اســتجابة لطلــب قــرار الجمعيــة العامــة ٢٤١/٥٧، التطــورات  يصـف هـذا التقري
الأخيرة في النظام المالي الدولي الـتي لهـا صلـة خاصـة بالتنميـة. ويتضمـن التقريـر تقديـرات عـن 
صـافي التحويـلات السـالبة بصفـة رئيسـية للمـــوارد الماليــة موعــات البلــدان الناميــة في عــام 
٢٠٠٢ وما استجد من تطورات في السنة الماضية في مجال الإصلاحات المالية الدولية. ويمكـن 
الاطلاع على الاستنتاجات والتوصيات المحددة بشـأن المسـائل ذات الصلـة الـتي جـرى تناولهـا 

 .(A هنا في تقرير الأمين العام عن الحوار الرفيع المستوى بشأن تمويل التنمية (58/216/
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أولا - مقدمة   
نظــرت الجمعيــة العامــة في مناقشــــاا الســـنوية منـــذ دورـــا الخمســـين في الفـــرص  - ١
والتحديات التي تواجه التدفقات المالية الدولية للبلدان النامية. وتمثلت الفـرص بصـورة رئيسـية 
فيما يمكن أن تسهم به هذه التدفقات في تمويل التنمية. وتمثلـت التحديـات بصـورة رئيسـية في 
احتمـالات عـدم الاسـتقرار المـالي المتضمـن في بعـض هـذه التدفقـات نفسـها. وقـررت الجمعيــة 
العامة في دورا السابعة والخمسين في القـرار ٢٤١/٥٧ مواصلـة مناقشـة النظـام المـالي الـدولي 
والتنميـة، وطلبـت إلى الأمـين العـام أن يقـدم إلى الجمعيـة العامـة في دورـــا الثامنــة والخمســين 

تقريرا عن المسائل التي تناولها القرار.  
واعتمد القرار ٢٤١/٥٧ بعد أقل من عام من انعقاد المؤتمر الـدولي لتمويـل التنميـة في  - ٢
مونتــيري بالمكســيك، في الفــترة مــن ١٨ إلى ٢٢ آذار/مــــارس ٢٠٠٢. وأصبحـــت الوثيقـــة 
ـــي إطــار العمــل الجديــد لوضــع  الختاميـة الرئيسـية للمؤتمـر وهـي �توافـق آراء مونتـيري�(١) ه
السياسات المتعلقة بالعلاقات المتداخلة بين التمويل الداخلي والدولي والتجارة والتنميـة. ولقـد 
أثرت في الواقع بشكل كبير على القرار ٢٤١/٥٧، وإن كانت قد تنـاولت مسـائل أكـثر مـن 
تلك التي شملها موضوع القرار. وستعقد الجمعية العامة خلال دورـا الحاليـة أول حـوار رفيـع 
المسـتوى بشـأن تمويـل التنميـة مـن أجـل حصـــر مــا تم تنفيــذه حــتى الآن ومتابعــة الالتزامــات 
/A) في  والاتفاقـات الـتي تم التوصـل إليـها في مونتـيري. ويعـد تقريـر عـن هـذا الحــوار (58/216
تشاور وتعاون وثيقـين مـع الجـهات المؤسسـية الرئيسـية صاحبـة المصلحـة في عمليـة مونتـيري، 
ويتضمـن عـددا مـن التوصيـات المحـددة الـتي تتعلـق بشـواغل واردة في هـــذا التقريــر. ولتفــادي 
الازدواجيـة الـــتي لا مــبرر لهــا، يحــال القــراء إلى ذلــك التقريــر للاطــلاع علــى الاســتنتاجات 

والتوصيات المتعلقة ذا التقرير. 
ـــتكمل المعلومــات المتعلقــة  ومـع أخـذ هـذا السـياق في الحسـبان، فـإن هـذا التقريـر يس - ٣
بالتحويل الصافي للمـوارد الماليـة مـن جـانب البلـدان الناميـة، والتطـورات الرئيسـية في مجـالات 
/A) عـن هـذا  مختارة من مجالات السياسة العامة التي طرأت منذ إعداد التقرير السابق (57/151

الموضوع. 
 

ــــالية للبلــدان النــــامية والبلــدان الــتي تمــر  التحويـل الصـافي للمـوارد المــ ثانيا -
اقتــصاداــا بمرحلة انتقالية 

حـدث تحويـل صـاف للمـوارد مـن البلـدان الناميـة إلى بلـدان أخـرى في عـــام ٢٠٠٢،  - ٤
وذلك للسنة السادسة على التوالي، فقد جـاوزت المدفوعـات مـن إيـرادات الاسـتثمار الأجنـبي 
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ـــة، ومــن بينــها الزيــادات في حوافــظ الاحتياطيــات الأجنبيــة، قيمــة  والتدفقـات الماليـة الصافي
المقبوضات من إيرادات الاستثمار الأجنـبي والتدفقـات الماليـة الصافيـة إلى الداخـل الـواردة مـن 
الخارج (انظر الجدول ١). وفي الواقع، فإن ذلك إذا قيس بالدولارات فإنه يمثل أضخم تحويـل 
سالب للموارد حدث على الإطلاق من جانب هذه البلدان. كما سـجل أيضـا تحويـل صـاف 

إلى الخارج للموارد المالية من البلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية في عام ٢٠٠٢. 
 

الجدول ١ 
التحويـل الصـافي للمـوارد الماليـة إلى البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـــا بمرحلــة 

انتقالية في الفترة ١٩٩٤-٢٠٠٢  
(ببلايين دولارات الولايات المتحدة) 

 
٢٠٠٢(أ) ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٤١٩٩٥١٩٩٦ 

-١٩٢,٥-١٥٥,١-١٧٩,٣-١٢٠,٩-٣٣,٧ -٢,٧ ٣٠,٣ ٤٩,٧ ٤٤,٢ البلدان النامية 
-٩,٠ -١١,٢ -١٨,٨ ٥,١ ١٥,٦ -٣,٧ -٤,٤ ٦,٦ ٤,٦ أفريقيا 

أفريقيا جنوب الصحراء 
٩,٥ ٩,٠ ٥,٠ ٩,٧ ١٣,٢ ٧,٩ ١٠,٥ ٨,٢ ٦,٧ (باستثناء جنوب أفريقيا ونيجيريا) 

-١٤١,٥-١١١,٠-١١٠,٤-١٣٤,٨-١٣٠,١-٢٢,٤٣٤,٦ ٢٥,٦ ٥,١ شرق وجنوب آسيا 
-١٣,٢ -٣٤,٩ -٤٨,٣ -٠,٣ ٣٦,١ ١١,٤ ١١,٢ ١٨,٨ ١٥,٢ غرب آسيا 

-٢٨,٨ ٢,٠ -١,٨ ٩,١ ٤٤,٧ ٢٤,٢ ١,١ -١,٣ ١٩,٣ أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 
البلـــدان الـــتي تمـــــر اقتصاداــــا 

-٩,٥ -٩,٧ -٢٣,٤ ٤,٥ ٣٣,٧ ٣٠,٢ ٢٠,٠ ١٠,٠ -٢,٢ بمرحلة انتقالية 
بند تذكيري: 

١٠,٣ ٨,٢ ٥,٧ ١٠,٧ ١٣,٧ ١١,٢ ١٠,٧ ١٠,٩ ٩,٦ البلدان الفقيرة المثقلة بالديون 
المصدر: دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية في العالم، ٢٠٠٣. 

تقديرات أولية.  (أ)
 

والتحويـل الصـافي للمـــوارد الماليــة إلى الداخــل يمكــن أن يكــون بمثابــة تكملــة هامــة  - ٥
ـــني التحويــل  للمدخـرات الداخليـة الإجماليـة في تمويـل الاسـتثمار الداخلـي. وعلـى النقيـض، يع
الصافي للموارد إلى الخارج أن تلـك المـوارد ليسـت متاحـة للاسـتهلاك أو الاسـتثمار في البلـد. 
واقترن التحويل الضخم الصافي إلى الخارج للموارد الماليـة مـن بلـدان أمريكـا اللاتينيـة والبحـر 
ـــواردات، إذ ضغطــت البلــدان الــتي تعــاني مــن  الكـاريبي في عـام ٢٠٠٢ بانكمـاش حـاد في ال
أزمات من استهلاكها واستثمارها ردا على سحب المستثمرين الدوليين لتدفقـات رأس المـال. 
ومن ناحية أخرى، في شرق وجنـوب آسـيا، زاد ثانيـة بشـكل كبـير التحويـل الصـافي الضخـم 
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للغاية للموارد إلى الخارج، ولكن في بيئة من النمو القوي للصادرات والـواردات معـززة بنمـو 
اقتصادي. وتدفقت الموارد المالية نحو سـداد الديـون وشـراء أصـول أجنبيـة، وخاصـة في شـكل 
تراكم للاحتياطي الرسمي. أما التحويل الصـافي للمـوارد إلى الداخـل إلى بلـدان أفريقيـا الواقعـة 
جنـوب الصحـراء الكـبرى (باسـتثناء جنـوب أفريقيـا ونيجيريـا)، فيتـألف مـن التدفقـات الماليـــة 

الخاصة والرسمية الصافية التي ساعدت في تمويل العجز التجاري. 
وإذا ركزنـا علـى العنصـر المتعلـق بـالتدفق الصـافي لـرأس المـال ضمـن التحويـل الصــافي  - ٦
للمـوارد، فـإن الجـدول ٢ يبـين أن البلـدان الناميـة تلقـت مـا يقـدر بملبـغ ٧٥ بليـون دولار مــن 
التدفقات الصافية لرأس المال في عام ٢٠٠٢، أي أقل من نصف متوسط المستوى السـنوي في 
منتصف التسعينات. وكان المصدران الصافيـان الوحيـدان لتدفقـات رأس المـال إلى الداخـل في 
عام ٢٠٠٢ هما الاستثمار الأجنبي المباشر والقـروض والمنـح الرسميـة نظـرا لأن الأسـواق الماليـة 
والمصارف الدولية واصلت تقليل تعرضها للمخاطر في البلدان النامية ككل. وجاء جـزء كبـير 
ـــة ومــن صنــدوق النقــد  مـن التدفقـات الرسميـة مـن مصـارف إنمائيـة متعـددة الأطـراف وإقليمي
الدولي، وهي مصادر شدد في القرار ٢٤١/٥٧ على استمرار أهميتها. أما تدفقـات رأس المـال 
الصافيـة إلى البلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة فقــد كــانت مســتقرة في عــام ٢٠٠٢ 
وتـألفت مـن تدفقـات الاســـتثمار الأجنــبي المباشــر الصافيــة إلى الداخــل واعتمــادات حوافــظ 

الأوراق المالية وتوظيف الأموال في الأسهم والتدفقات الرسمية(٢). 
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الجدول ٢ 
التدفقات المالية الصافية إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية 

(ببلايين دولارات الولايات المتحدة) 
  

 

ــــــط  متوس
الفــــــــــترة 

-١٩٩٢
٢٠٠٢(أ) ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ 

       البلدان النامية 
٥١,٨ ١٧,٩ ١٨,٢ ٦٦,٢ ٣٨,٩ ٩٦,٦ ١٤٩,١ تدفقات رأس المال الخاص الصافية 

١١٠,٠ ١٢٥,٦١٤٥,٣ ١٣٣,٠ ١٢٨,٠ ١٢٠,٥ ٦٦,١ الاستثمار المباشر الصافي 
-٤٠,٠ -٩,٧٤١,٧ ٣٩,٠ -٣,٧ ٤١,٦ ٦٣,٠ الاستثمار الصافي في حوافظ الأوراق المالية(ب) 

-١٨,٢ -٨٥,٨-١١٧,٢-١٠٥,٨ -٨٥,٣ -٦٥,٥ ١٩,٩ الاستثمارات الصافية الأخرى(ج) 
٢٢,٩ ٢٥,٦ -٠,٧ ١٠,٥ ٤٩,٣ ٤٠,٨ ٢٣,٣ التدفقات الرسمية الصافية 
٧٤,٧ ٤٣,٥ ١٧,٥ ٧٦,٧ ٨٨,٢ ١٣٧,٤ ١٧٢,٤ مجموع التدفقات الصافية 

       البلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية 
٣٤,١ ٢٠,٩ ٣٢,٩ ٢٩,٨ ١٤,٥ -٢٠,٩ ١٩,٨ تدفقات رأس المال الخاص الصافية 

٢٩,٢ ٢٥,٢ ٢٣,٤ ٢٣,٨ ٢٠,٨ ١٥,٥ ٨,٢ الاستثمار المباشر الصافي 
٣,٤ ٣,٢ ٢,٤ ٢,٤ ٥,٤ ٦,٩ ١٠,٥ الاستثمار الصافي في حوافظ الأوراق المالية(ب) 

١,٥ -٧,٤ ٧,١ ٣,٦ -١١,٨ -٤٣,٣ ١،١ الاستثمارات الصافية الأخرى(ج) 
٢,٩ ١٣,٢ -٣,١ ٣,٥ ٣٣,٧ ١٥,٥ -٢,٦ التدفقات الرسمية الصافية 
٣٧,٠ ٣٤,١ ٢٩,٨ ٣٣,٣ ٤٨,٢ -٥,٤ ١٧,٢ مجموع التدفقات الصافية 

المصدر: دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية في العالم، ٢٠٠٣. 
تقديرات أولية.  (أ)

تشمل ديون الحافظة والاستثمارات في الأسهم.  (ب)
تشمل الإقراض المصرفي القصير والطويل الأجل؛ ونتيجة لقصور في البيانات قد تشمل بعض التدفقات الرسمية.  (ج)

  
وتشير المؤشرات الأولية إلى أن بعض أنواع التدفقات المالية الخاصة إلى البلدان الناميـة  – ٧
تحسنت في النصف الأول من عام ٢٠٠٣، ويرجـع ذلـك جزئيـا إلى أن بعـض تدابـير السياسـة 
العامة الداخلية والدولية التي كان يخشاها القطاع الخاص الـدولي لم تتخـذ، كمـا يرجـع إلى أن 
بطء الانتعاش في البلدان المتقدمة النمو وانخفاض أسعار الفائدة بشكل غــير عـادي فيـها وعـدم 
التيقن الذي يكتنـف احتمـالات تحقيـق الربـح فيـها جعـل المسـتثمرين الدوليـين أكـثر اسـتعدادا 
ــــئة. وإذا مـــا اســـترد الانتعـــاش  للبحــث عــن عــائدات أعلــى في الاقتصــادات الســوقية الناش
الاقتصادي زخمه في البلدان المتقدمة النمو في النصف الثاني مـن العـام، علـى نحـو مـا تنبـأت بـه 
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إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية(٣)، فمن المحتمل في ذلـك الحـين أن تقـل ثانيـة �شـهية� 
المسـتثمرين لإقـراض الأسـواق الناشـئة. ومـع ذلـك، فإنـه مـع زيـادة سـرعة نمـو التجـارة نتيجــة 
لذلك الانتعاش فسـوف تزيـد احتمـالات تحقيـق عـائدات في البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر 
اقتصاداا بمرحلة انتقالية والبلدان المتقدمة النمو أيضا. وسيتشجع لذلك المستثمرون الدوليـون 
المحتملون على زيادة تدفقام، أو الاحتفاظ ا على الأقل في الاقتصـادات الناشـئة، الـتي تعتـبر 

جذابة ويرى أا تتبع سياسات سليمة في مجال الاقتصاد الكلي وسعر الصرف.  
ومن الواضح مع ذلك أن الاقتصادات النامية والتي تمـر بمرحلـة انتقاليـة سـتظل عرضـة  - ٨
مثـل أي وقـت مضـى لمخـــاطر تقلبــات الاقتصــاد العــالمي. والتحويــلات الصافيــة الســالبة إلى 
البلدان النامية، في الفترات التي يشهد فيها الاقتصاد العالمي بطئا في النمـو، تضـر بالتنميـة علـى 
وجه الخصوص. فعلى سبيل المثال بـدأ معـدل الاسـتثمار (الاسـتثمار كنسـبة مئويـة مـن النـاتج 
المحلــي الإجمــالي) في أمريكــا اللاتينيــة في الانخفــاض في عــــام ١٩٩٩. وفي عـــام ٢٠٠٢، زاد 
انخفاضـه عندمـا زادت بشـكل كبـير النسـبة السـالبة للتحويـلات الصافيـة. وفي الوقـت الحـــالي، 
ـــه تأثــيره  انخفـض بقـدر كبـير عمـا كـان عليـه منـذ ٥ أو ١٠ سـنوات مضـت. وهـذا النقـص ل

السلبي على التنمية الطويلة الأجل.  
ويتمثل الهدف الرئيسي للاصلاح المالي الدولي في تقليل الضـرر المحتمـل الـذي تفرضـه  - ٩
التقلبـات الماليـة الدوليـة عـن طريـق تعزيـز قـدره عـدد أكـبر مــن البلــدان علــى الاســتفادة مــن 
ــة إلى  التحويـلات المحتملـة للمـوارد الماليـة الـتي يمكـن أن تـؤدي مـن خـلال إدارة داخليـة حصيف

زيادة النمو الاقتصادي وتعجل التقدم نحو القضاء على الفقر.  
 

إصلاح النظام المالي الدولي  ثالثا �
تنـاولت الجمعيـة العامـة في المناقشـة الـتي أجرـا في عـام ٢٠٠٢ للوضـع المـالي الـــدولي  - ١٠
وإصلاح السياسات عددا من المسائل التي يمكن تجميعها في ثلاث مجموعات: اتبـاع سياسـات 
سليمة ومنصفة في الاقتصادات المتقدمة النمو والناميـة والـتي تمـر بمرحلـة انتقاليـة؛ توفـير مـوارد 
مالية رسمية كافية لتخفيف حدة الأزمات المالية الخارجية؛ وعمليات تعزيـز الإدارة الاقتصاديـة 

العالمية.  
 

تعريف السياسات السليمة ودعمها  ألف -
ـــا بمرحلــة انتقاليــة، بالتعــاون مــع  واصلـت البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصادا - ١١
شـركائها الدوليـــين في الترتيبــات العالميــة والإقليميــة، شــحذ التعريــف الموضــوع للسياســات 
السليمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمـالي والنمـو الاقتصـادي والتنميـة المسـتدامة. وشملـت 
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المسائل المتناولة جوانب الحكم الداخلي وصياغة سياسات الاقتصـاد الكلـي وسياسـات تطويـر 
البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية والقطاع المالي. وتشـمل الخطـوات البـارزة المتخـذة علـى 
مدى السنة الماضية في هذا الصدد الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا(٤)؛ وزيادة الاهتمـام 
الدولي بالاحتياج إلى أطر مالية متوسطة الأجل وإلى إدارة أكثر فعالية للإنفاق العام؛ والتقديـر 
المتزايد لضرورة التزام الحصافة في الإدارة المالية والنقدية وسعر الصرف أثنـاء فـترات الانتعـاش 
بشكل يتيح مجالا أكبر للسياسات المضادة لـدورات الاقتصـاد خـلال فـترات الهبـوط؛ وتحسـين 
ـــذ الاســتنتاجات الــتي تتوصــل إليــها برامجــها لتقييــم القطــاع المــالي  متابعـة دعـم البلـدان لتنفي
واستعراض المعايير والقوانين المتبعة في القطاع المالي. والأهـم مـن ذلـك، إنـه إلى جـانب شـحذ 
التعريـف المتعلـق بالسياسـات السـليمة لتعزيـز النمـو الاقتصـادي، اتخـذ عـدد كبـير مـن البلـــدان 
الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة خطـوات ملموســـة في عــدد مــن مجــالات 
السياسة العامة الرئيسية، على النحو المبين في تقرير الأمين العـام المعـد مـن أجـل الحـوار الرفيـع 

المستوى الذي تجريه الجمعية العامة.  
وعــلاوة علــى ذلــك، قــــادت مؤسســـات بريتـــون وودز إجـــراء تحليـــلات معياريـــة  - ١٢
ومناقشتات جديدة تناولت على سبيل المثال كيفية تحسين تقييـم القـدرة علـى تحمـل الديـن في 
البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وعلى الصعيد العالمي، تركز الانتباه خـلال السـنة الماضيـة 
على مجموعة المعايــير والقوانـين المتعلقـة �بنــزاهة الأسـواق� ضمـن المعايـير والقوانـين الدوليـة، 
وتركز التطور الرئيسي على مجال المحاسبة حيث كان هناك تحرك نحو تقـارب المعايـير المحاسـبية 
الدوليـة، علـى نحـو مـا أعـده الـس الـدولي للمعايـير المحاسـبية. وبـذل جـهد أيضـا فيمـا يتصــل 
بالتلاقي عند مجموعة واحدة من المبادئ  بالنسبة لنظم الإعسـار وحقـوق الدائنـين، تسـتند إلى 
النماذج التي أعدها البنك الدولي ولجنة الأمم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي. وربمـا تكـون 
أكثر التطورات المثـيرة للجـدل هـي تنقيـح إطـار رأس المـال الكـافي للمصـارف التجاريـة الـذي 
وضعته لجنة بـازل للإشـراف علـى المصـارف، الـتي أعلـن أحـد كبـار أعضائـها هـذه السـنة أنـه 
سيطبق اموعة المقترحة مـن المبـادئ التوجيهيـة العالميـة علـى أضخـم مصارفـه فقـط. وأعـرب 
ـــادئ التوجيهيــة قــد تؤكــد الطــابع الــدوري  خـبراء مـاليون عـن قلقـهم أيضـا مـن أن هـذه المب
للتدفقات المالية العالمية وتثبط إقراض الاقتصادات الناميـة والـتي تمـر بمرحلـة انتقاليـة علـى وجـه 

الخصوص(٥). 
 

استخدام الموارد المالية من أجل تخفيف الأزمات  باء -
على الرغم من بذل أقصى جـهود لمنـع نشـوب أزمـات ماليـة، فمـن المحتمـل تمامـا أـا  - ١٣
ستحدث من وقت لآخر وأا ستتسبب في صدمات اقتصادية ضخمة. ويسلّم اتمـع الـدولي 
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ــــات  بأنــه يحتــاج إلى مجموعــة قويــة وشــاملة مــن الأدوات لمســاعدة البلــدان في حــل الصعوب
ـــتي  الاقتصاديـة المتوقعـة مـن هـذا القبيـل. والبلـدان الـتي حـررت حسـاباا لـرأس المـال وتلـك ال
لا تفرض قيودا على التدفقات المالية إلى البلد ومنـه معرضـة علـى وجـه الخصـوص إلى تقلبـات 
مفاجئة في التدفقات المالية. وتتمثـل إحـدى طـرق تقليـل عـدم الاسـتقرار في هـذه التقلبـات في 

زيادة ثقة المستثمر بشأن السياسات الحكومية والدعم الدولي.  
ــــة التنبـــؤ ـــذه  ومــن أجــل زيــادة وضــوح الاســتجابات الرسميــة للأزمــات وإمكاني - ١٤
الاستجابة، اعتمد صندوق النقد الدولي إطـارا جديـدا في عـام ٢٠٠٣ يتيـح إمكانيـة الحصـول 
بشكل استثنائي على موارده في حال التعرض لأزمات من هذا القبيـل في حسـاب رأس المـال. 
فالصندوق مستعد لتقديم قروض أكبر مما يسمح به في المعتاد إذا لبى البلد المعني المعايير التاليـة: 
احتياج ضخم بشكل استثنائي؛ عبء ضخم للديون في ظل افتراضات محافظـة بقـدر معقـول؛ 
احتمالات جيدة لاسترداد إمكانيـة الوصـول إلى أسـواق رأس المـال الخـاص في غضـون الإطـار 
ـــدولي مســتحقة؛ ومؤشــرات تشــير إلى أن  الزمـني الـذي سـتصبح فيـه مـوارد صنـدوق النقـد ال

سياسات البلد تصادف فرصة قوية لإحراز النجاح.  
وإلى جانب وضع مجموعة أوضح من المبادئ التوجيهية لتحديد مـتى تسـتخدم المـوارد  - ١٥
الرسمية، سعى صندوق النقد الدولي إلى تحسين مرافقه للإقراض من أجل تحسـين الدعـم المقـدم 
إلى البلدان التي تعاني من أزمة في حساب رأس المال. فمعظم مرافق الصندوق أُنشــئت في فـترة 
اتسمت بقلة تحرك رأس المـال للتصـدي لأزمـات أبطـأ في الحسـاب الجـاري. ومـع ذلـك، فـإن 
الاسـتراتيجية التقليديـة لإنفـاذ سياسـة مشـروطية منـح القـروض عـــن طريــق دفــع مبــالغ علــى 
دفعات على مدى الوقت قد لا تنجح في كبح  جماح الأزمات الحديثة في حسـاب رأس المـال 

التي تتحرك بخطى أسرع وقد تتسبب في تقلبات ضخمة في تدفقات رأس المال.  
ــق  واسـتجابة لهـذه الحقـائق الجديـدة، أنشـأ صنـدوق النقـد الـدولي في عـام ١٩٩٧ مرف - ١٦
الاحتيـاطي التكميلـي. ويمكـن لهـذا المرفـق أن يتيـح للبلـدان الـتي تتعـرض لأزمـات في حســـاب 
رأس المال مجموعة أكبر من التدابير التي تركز الفوائد في فترة أبكـر. وفي آذار/مـارس ٢٠٠٣، 
قرر الس التنفيذي للصندوق إطالة مدة اسـتحقاق سـداد المسـحوبات مـن مرفـق الاحتيـاطي 
التكميلي لمدة سنة نظرا لأن الخبرة بينــت أن تحقيـق التـوازن في المدفوعـات قـد يحتـاج إلى فـترة 
أطول. وفي الوقت نفسه، قرر الصندوق مواصلة تطبيـق الحـدود المحـددة للحصـول علـى مبـالغ 
على أساس الحصص على مرفق الاحتياطي التكميلــي (٣٠٠ في المائـة للحصـة). وإن كـان قـد 
أشير إلى أن معايير الحصول بصفة استثنائية ينبغي ألا ترتبط بالحصص المحددة للبلـدان وأن مـن 

الضروري دراسة ج أخرى(٦).  
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ودف تسهيلات إتاحة حد ائتمـاني لمواجهـة الطـوارئ الـتي اسـتحدثها الصنـدوق في  - ١٧
عـام ١٩٩٩ إلى أن تتجـاوز مـا يتيحـه مرفـق الاحتيـاطي التكميلـــي عــن طريــق توفــير ســيولة 
خارجية بقدر كبـير مـن التلقائيـة مـن أجـل البلـدان المؤهلـة مسـبقا لذلـك أثنـاء التعـرض لحالـة 
طوارئ. فعن طريق تقديم حد ائتماني متفق عليه مسبقا، كان من المتوقـع أن يـؤدي هـذا الحـد 
الائتمـاني وظيفـة وقائيـة تسـاعد في ردع السـحب المفـاجئ للائتمـــان الخــارجي. ولكــن حــتى 
حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣، لم يتقـدم أي بلـد للاسـتفادة مـن هـذه التسـهيلات. ومـن الواضـــح أن 
المستعملين المحتملين ينتام قلق من أن التقدم بطلب للاسـتفادة مـن هـذه التسـهيلات، نـاهيك 
عن السحب منها، سينظر إليه في الأسواق على أنه علامة ضعف مما يقلــل الثقـة في البلـد بـدلا 
من أن يعززها. ومن المقرر أن تنتهي هذه التسهيلات في تشرين الثــاني/نوفمـبر ٢٠٠٣، وليـس 

على ما يبدو ثمة تأييد كاف لتمديدها.  
وفي الوقت نفسه استحدث البنك الدولي في أيــار/مـايو مرفقـا للتكيـف الهيكلـي ممـاثلا  - ١٨
لتسهيلات الحد الائتماني المتاح، هو خيار السحب المؤجـل، لحمايـة الـبرامج الهيكليـة الرئيسـية 
إذا واجه البلد نقصـا في إمكانيـة الوصـول إلى الأسـواق الماليـة الدوليـة.  وفي الواقـع فـإن خيـار 
السحب المؤجل يتيح للمقـترضين حـدا ائتمانيـا يمكنـهم أن يسـحبوا منـه لمـدة تصـل إلى ثـلاث 
سـنوات بشـرط أن يظـل تنفيـذ الـبرامج وإطـار الاقتصـاد الكلـي كافيـا عمومـا. ورتـب بــالفعل 
عدد من البلدان للاستفادة من التسهيلات الـتي يتيحـها هـذا الخيـار لأـا تـرى أن هـذه الأداة، 

على نقيض تسهيلات الحد الائتماني، ليس لها وظيفة تنذر بوجود وضع سلبي.  
وفي الفقرة ٧ من القرار ٢٤١/٥٧، أعربت الجمعية العامة عن قلق من  أنه ينبغـي أن  - ١٩
�تتوفر للصندوق المـوارد الكافيـة لكـي يضطلـع بمسـؤولياته الماليـة�، وفي الفقـرة ١٤ شـددت 
على الحاجة إلى أن تكون لـدى الصنـدوق والمؤسسـات الماليـة الأخـرى �مجموعـة ملائمـة مـن 
التسـهيلات الماليـة والمـوارد الماليـة، لكـي تسـتجيب علـى نحـو سـريع وبالطريقـة الملائمـــة وفقــا 
لسياسـاا�. وفي الفقـرة ١٦ مـن القـرار شـجعت الجمعيـة علـى اسـتطلاع �مصـــادر جديــدة 
مبتكـرة للتمويـل� وأحـاطت علمـا بـالاقتراح الداعـي إلى اسـتخدام حقـوق الســـحب الخاصــة 
لأغراض التنمية. وفي هـذا الصـدد تم التقـدم بـاقتراح إصلاحـي هـام عـن كيفيـة قيـام صنـدوق 
النقد الدولي بتخصيص حقوق السحب الخاصة وسبب القيـام بذلـك(٧). واسـتندت الحجـة في 
جوهرها إلى أن حقوق السحب الخاصة أنشئت من أجل غرض أصبح موضع نظـر بعـد ايـار 
النظام الأصلي لبريتون وودز، لكن مخصصات حقوق السحب الخاصة يمكـن أن تسـاعد بقـدر 
كبير الاقتصادات النامية والتي تمر بمرحلة انتقالية على دعم احتياطاـا الرسميـة بتكلفـة أقـل مـن 
تكلفـة الاقـتراض مـن السـوق المـــالي الــدولي أو اتبــاع سياســات تــؤدي في الواقــع إلى تراكــم 
الاحتياجات على حساب الواردات، على نحو ما تفعله هذه البلدان. ويشير المؤلفان أيضـا إلى 
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أن حقوق السحب الخاصة يمكن أن تخصـص لتلبيـة هـذه الأهـداف دون تعديـل مـواد الاتفـاق 
الخاص بالصندوق، عن طريق إعادة تفسير المادة التنظيمية، وإن كان التعديـل سـيجعل بـالطبع 
النوايا الجديدة للجهات المعنيـة في الصنـدوق واضحـة علـى نحـو لا لبـس فيـه. واقـترحت أيضـا 
هيئات بارزة في الأوساط الأكاديمية والخاصـة، فضـلا عـن مسـؤولين كبـار في الحكومـات وفي 
المؤسسات الدولية، تجديد مخصصات حقوق السحب الخاصـة، بمـا في ذلـك الدعـوة إلى رصـد 
مخصصات ضخمة بصفة مؤقتـة مـن حقـوق السـحب الخاصـة في أوقـات الأزمـات الدوليـة(٨). 
ولم تحظ بعد هذه المقترحات المتعلقة بتعديل عملية مخصصات حقوق السحب الخاصـة بـالنظر 

على صعيد دولي واسع النطاق. 
 

جيم -عملية الإصلاح المالي الدولي 
تقتضي �روح مونتيري� الاحتفاء بالأفكـار الجديـدة بشـأن تمويـل التنميـة، مـن قبيـل  - ٢٠
تلك الواردة أعــلاه، وتحليلـها بنشـاط وفي نقـاش مفتـوح بـين أصحـاب المصلحـة ذوي الصلـة. 
وفي الواقـع، فـإن هـذا يحـدث في أوسـاط مؤسسـية مختلفـة منـذ مؤتمـــر مونتــيري. وعلــى وجــه 
الخصوص، فبينما عانى مؤيدو اقتراح صندوق النقد الدولي في أواخر عـام ٢٠٠١ بإنشـاء آليـة 
مستقلة لإعادة هيكلة الديون من خيبة أمل لأن الاقتراح لم يحظ بتـأييد واسـع النطـاق، جـرى 
قــدر غــير مســبوق مــن النقــاش المفتــوح للمســألة في عــامي ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣، شــارك فيـــه 
الصندوق، ومن بينه النقاش الذي استضافه الصندوق والنقاش الذي جرى على هامش عمليـة 
مونتيري نفسها. وفي النهاية، بدأت بعض البلدان بصفـة فرديـة في تنفيـذ اقـتراح يتنـاول جـزءا 
من المشكلة، إذ أضيفت �بنود معززة للعمل الجماعي� إلى إصدارات السندات الجديدة، مـن 
ـــام ٢٠٠٣.   جـانب المكسـيك أولا ثم مـن جـانب أوروغـواي والـبرازيل وجنـوب أفريقيـا في ع
وسيكون من الأيسر إعادة هيكلة السندات بموجـب البنـود الجديـدة في حـال حـدوث أزمـات 
في المستقبل. لكن هذا تجاهل مسائل التضافر والمعاملة المماثلـة وإعـادة الهيكلـة الكافيـة للديـون 
والاتصاف التي ركز عليها أيضا الاقتراح المتعلق بالآلية المستقلة لإعادة هيكلة الديون. ويمكـن 
تناول تلك المسائل، ولو كان ذلك بشكل غير قـانوني، في مدونـات مقترحـة لقواعـد السـلوك 
تتبعها الحكومات المدينة والدائنون والمنظمات الدولية، وهي المدونات التي طرحت لكي ينظـر 

فيها اتمع الدولي. 
ومنـذ اعتمـاد توافـق آراء مونتـيري، اكتســـب النظــر في تزايــد المشــاركة مــن جــانب  - ٢١
البلدان النامية في اتخاذ القرارات الاقتصادية الدولية زخمـا. وتنـاول الصنـدوق والبنـك الـدولي، 
اللذان عملا من خلال اللجنة الإنمائية، مسألة رفع صوت الاقتصادات النامية والتي تمــر بمرحلـة 
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ـــاذ القــرارات في مؤسســات بريتــون وودز في الاجتماعــات  انتقاليـة وتعزيـز مشـاركتها في اتخ
المعقــودة في خريــف عــام ٢٠٠٢ وربيــع عــام ٢٠٠٣. وســتتم مواصلــة مناقشــة المســـألة في 
اجتمـاع اللجنـة الإنمائيـة في خريـف عـام ٢٠٠٣. وتم بشـكل بـارز النظــر في زيــادة مشــاركة 
البلـدان الناميـة في اتخـــاذ القــرارات الاقتصاديــة في الاجتمــاع الســنوي للمجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعي مع مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية علـى النحـو المبـين في الموجـز 
 A/ 58/77-E/2003/62) لـس الاقتصـادي والاجتمـاعي عـن الاجتماعــاتالـذي أعـده رئيـس ا

و Add.1 و 2). 
ولم يتوصل بعد اتمـع الـدولي للعمليـة المثلـى لفحـص الأفكـار علـى النطـاق الـدولي.  - ٢٢
ومع ذلك فقد بدأ اتمـع الـدولي في الامـاك في العمـل بشـأن المسـألة ويضـع طرائـق جديـدة 
للتحاور. ويشمل هذا الاستعانة بعملية مونتـيري في الأمـم المتحـدة، وخاصـة في الحـالات الـتي 
لم تناقش فيها المنتديات الدولية المتخصصة المسائل المتعلقة بتضافر واتساق السياسـات الدوليـة 
النقديــة والماليــة والتجاريــة والإنمائيــة مــن جميــع أبعادهــا. والاجتمــاع الاســتثنائي للمجلـــس 
الاقتصـادي والاجتمـاعي مـع مؤسســـات بريتــون وودز ومنظمــة التجــارة العالميــة المعقــود في 
١٤ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ ليـس إلا حالـة في صميـم الموضـوع، وقـد اسـتخلص رئيـس الـــس 
اسـتنتاجات بشـأن العمليـة وجوهرهـا في الموجـز الـذي أعـده عـن الاجتمـاع. والحـــوار الرفيــع 

المستوى الذي ستجريه الجمعية العامة سيكون بمثابة وسيلة مبتكرة أخرى في هذا الصدد. 
 

الخلاصـة  رابعا -
إن المسائل التي أبرزها هذا التقرير هي، وفقا للمشار إليه في البدايـة، محـور تركـيز  - ٢٣
تقرير الأمين العام المُعد من أجل الحوار الرفيع المستوى بشأن تمويل التنمية. وجميع فصـول 
ذلك التقرير، وخاصة توصياته، لها أهميتها عند النظـر في هـذا التقريـر في ضـوء الحاجـة إلى 

وجود ج شامل لتمويل التنمية والالتـزام ذا النهج. 
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